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 ن ـي إيجـار الأمـاكـلاء فـه بالإخـالتنبي

 ذات الاستعمال السكني في القانون المدني الجزائري، ومآله.

 جعـود كمال                                       

 أستاذ مساعد"أ"                                               

 2جامعة وهران -والعلوم السياسية  كلية الحقوق                                         

 

 لكن ،التعاقد حرية لمبدأ مراعاة ايتفاقية مدته بانتهات اإليجار عقد يهينت
 مستمرا يظل الذيو  المدة، المحدد غير اإليجار عقد على المبدأ هذا مالإع يستعصى
 قإنهائه على متعاقدين كلا يتفق لم طالما مسمى، غير وق  إ  مسترسلا

 هاـبين من ،(1) ددةـمتع ا ـتشريع د ـعم اإليجار، عقد دـيبت  دون ةـوللحيلول
 دـعق إنهــات من المست جر أو رـالم ج من كل تمكينعلى ري،ـالجزائ يـالمدن ونـالقان

                                                             
مــن محــرم  15ادر س ـصــ 13133111رقــم  ظهــير شــريفمــن  99يراجــ  بالنســبة للقــانون المغربـــي: المـــادة  (1)

المتعلــق بتنظـــيم العلاقــا  التعاقديـــة بــين المكـــري  67312( بتنفيـــذ القــانون رقـــم 2013نــوفمبر 12) 1935
ــــة العــــددوالمكــــتري للمحــــلا  المعــــدة للســــكنى أو للاســــتعمال المهني ــــة للمملكــــة المغربي  7328)الجريــــدة الرسمي

مـن التقنـين المـدني المصـري، بخصـوص  563ويراجـ  المـادة  (،6208،صق2013نـوفمبر 28الصادرة بتاريخ 
 القانون المصريق

 يراج  بالنسبة للقانون الفرنسي س هذا الش ن:

  - L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer 

les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 

décembre 1986( J.O.R.F. du 8 juillet 1989, p.8541 ),modifiée par la loi n° 
2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 

rénové ( J.O.R.F. n°0072 du 26 mars 2014, p. 5809). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
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 ،(3) اإليجارية للعلاقة داـح  ـيض (2)لاتــباإلخ هـتنبي بـبموج المدة المحدد غير اإليجار
 المرسوم يحمله ما أن   إ  ينظر قدو ق(4)اإلخطار مدة ينتهات المحدد خــالتاري من داتـابت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 وفيما يخص القانون الألماني:

- L'article 537 c du BGB(Bürgerliches Gesetzbuch), disposition insérée 

par la loi sur la restructuration, la simplification et la réforme de la 

location (Loi sur la réforme bail) du 19 juin 2001. 
 وبالنسبة للقانون البل يكي:
- L'article 3 de la loi du 20 février 1991modifiant et complétant les 

dispositions du Code Civil relatives aux baux à loyer (Moniteur belge du 
22 février 1991, p.3467). 

ودونمـا حاجـــة إ  أي إجـرات آخـر  كفيـل  ضـمنه، فإن انتهـات المـدة المتفـق عليهـا ،لمدة محد دة أما العقد المبرم (2)
 ديد ضمني ي يبتغيهقتجوجوب توجيه إنذار باإلخلات حتى يقي الم ج ر نفسه من  ويبقى المطلوب، ئهبإنها

 يراج  س هذا الش ن : 
- CHEMINADE Yvonne, " Une question toujours actuelle; la nature 

juridique du congé en matière de louage de choses et de services", R. T. 

D. civ., 1973, p. 312, n° 11. 
- PLANIOL Marcel et RIPERT Georges," Traite pratique de Droit civil 

Français ", tome X, " contrats civil, louage " par GIVORD François et 

TUNC André, 2eme édition, L. G. D. J., Paris. 1956, p. 909, 631.    
، وهاتــه الأخــيرة (La relation locative)يعتـبر التنبيــه بـاإلخلات وســيلة لوضــ  حـد للعلاقــة اإليجاريـة (3) 

،و هـو ايتفـاق علـى  (Bail stricto sensu)أوس  مدلوي، بحيث تشمل مفهوم عقد اإليجار بمعنـا  الضـيق
 (Bail lato sensu)الحقوق وايلتزاما  الخاصة باإليجــار ومدته، و تنصرف كذلك، للإيجـار بمعنـا  الواسـ  

 Contrats)ةـل كـــــل مـــــن العقــــود التبعيــــــنا  الســـــابق، ليشمـــــلاوة علــــى اإليجـــــار بمعــــــو الــــذي يتســـــ ، عـــــ

accessoires)  لعقـد اإليجـار بمعنـا  الضـيق، كتلــك الـتي تحتـوي علـى شـرط الفاســخ يتـي  وضـ  حـد للعلاقــة
نـاجم عـن شـرط يقضـي بالت ديـد  (Contrat préparatoire)اإليجارية أوتلك الـتي تشـمل عقـد تحضـيري

يجــار الغــير الضــمني لعقــد إيجــار محــدد المــدةقفتبليغ التنبيــه بــاإلخلات يضــ  حــدا للعلاقــة اإليجاريــة بإنهــات عقــد اإل
 محدد المدة و بوض  حد للعقد التحضيري المتضمن الت ديد الضمني لعقد إيجار محدد المدةق

 راج  س هذا الش ن:

- BLANC-JACOB Brigitte,"Le congé dans le bail immobilier urbain", 

Bibliothèque de Droit Privé, Tome458, L.G.D.J.,2006, p.287 et suiv.  
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 للتنبيه استبعاد من طياته س العقاري بالنشاط المتعلق 03-53 رقم التشريعي
 هذا يعاكس الواق  أن ذلكق وجدوا  العملية أمييته الأخير هذا سيفقد ،(5) باإلخلات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 2355رمضــان عــام  10المــ رخ س  51-75الأمــر رقــم ومــا يليــه مــن الأمــر مــن  522كانــ  المــادة وإن   (4)

ــــالموافـــق  ، 2575لســـنة  71، المتضـــمن القـــانون المـــدني )جق رق جق جق، العـــدد 2575ســـبتمبر ســـنة  16 ل
تهـــي حـــق فحيــث ين ، تمكــن المســـت جر المنتهيـــة علاقتــه اإليجاريـــة مـــن البقــات س الأمـــاكن المـــ جرةق(ق550صق 

بانتهات مدة العقد إذا اتفق المتعاقدان على تحديدها أو بانقضـات المهلـة الـتي  –المست جر التعاقدي على الأماكن 
ينشـ  لصـالحه حـق قـانوني يخولـه التمسـك بحـق  - يتضمنها التنبيه باإلخلات إذا كان العقـد ذي مـدة غـير محـددة 

 البقات بالأماكن الم جرة رغم إرادة الم جرق
جـوان  07، الصـادر بتـاريخ 16517، ملـف رقـم الغرفـة اإلجتماعيـةقرار المجلـس الأعلـى،  يراج  بهذا الصدد:

ـــة، 2511 ـــوان المطبوعـــا  الجامعي ، والـــذي تضـــمن علـــى 211، صق 2517، اجتهـــاد المجلـــس الأعلـــى، دي
إن   …لمــدة أم ي " إن  حــق البقــات إذا تــوافر  شــروطه يحــتج بــه ســوات أكــان عقــد اإليجــار محــدد االخصــوص :  

؛ يراجـ  كـذلك، قـرار مق من القانون المدني" 501حق البقات يبدأ بم رد انتهات المدة المعينة وفقاً لأحكام المادة 
، 2550لســنة  01، مق قق العــدد 2515نــوفمبر  22، الصــادر بتــاريخ 31656أق غق إجق، ملــف رقــم  

ردة على سبيل الحصر والتي ي تطبـق إي عنـد انتهـات قق مق الوا 525:  " أن المادة  ، وقد ذكر فيه256صق 
؛وس ايتجـا  نفسـه أيضـا، قـرار مق أق غق إجق، ملـف رقـم عقد اإليجار بتوجيـه تنبيـه بـاإلخلات أو بانتهـات المـدة "

، وقـد ورد فيــه 222، صق 2550لسنـة  03، مق قق العـدد 2511جـوان  10، الصادر بتاريخ 27721
فوي المبرم بدون ذكر مدةققق ينتهـي بتنبيـه بـاإلخلات مبلـغ لأحـد الطـرفينققق مـ  ايحتفـاظ " إن  اإليجار الش:  

ينــاير  23، الصــادر بتــاريخ 72215؛ قــرار مق أق غق إجق، ملــف رقــم " …بالأحكــام المتعلقــة بحــق البقــات 
ــاً أن للمســق، وقــد جــات فيـــه :  202، صق 2551لســنة  03، مق قق العــدد 2552 ت جر  "مــن المقــرر قانون

 522التمسك بحقه س البقات سوات كان العقد محدد المدة أم ي مـتى تـوافر  شـروطه المنصـوص عليهـا س المـادة 
؛ قــرار مق أق غق إجق ملــف رقـــم قق مق مــن المقــرر أن  التمســك بحــق البقـــات يبــدأ بعــد اينتهــات عقـــد اإليجــار "

، وقـــد ورد 265، صق 2515نة لســ 01، مق قق العـــدد 2516ديســمبر  11، الصــادر بتـــاريخ 22672
" إن  صــفة الشــاغل للأمكنــة بحــس النيــة متــوفرة لــدى الطــاعن، إن المكــوث مكتســب قانونــاً  للمســت جر فيــه :  

    "ق …وحضور   مفروض  على المالك رغم إرادته طوعاً  أو كرهاً، بعد انتهات عقد اإليجار
،  1005نوفمبر  05الصادر بتاريخ  ، 531050يراج  س ذلك: قرار مقعق،غقإجق، ملف رقم  )5( 

، والذي جات فيه: " اإليجار 232، )ققبقعق( ضد )عقبق(، صق1005مقمقعق العدد الثاني لسنة 
يذي ألغى حق البقات س الأمكنة ي يخض  للقانون  03ـ53المبرم س ظل مقتضيا  المرسوم التشريعي رقم 
للمست جر ققق س حين أن دعوى الحال ي يحكمها القانون  المدني و ي لزوم بالتالي لتوجيه تنبيه باإلخلات

ققق الذي ألغى العمل بحق البقات س الأمكنة ذلك أن عقد اإليجار المبرم  03ـ  53المدني إنما يحكمها المرسوم 
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 مارس الفات  قبل المبرمة السكني ايستعمال ذا  الأماكن إيجار عقود لأن   ،القول
 المواد لأحكام خاضعة تبقى التاريخ هذا قبل تجدد  التي العقود وتلك ،(6)2553
 بالتنبيه المتعلقة اإلشكاي  يجعل ما وهوق(7) الجزائري المدني القانون من 275و 272

 قالقضات أمام لمعالجتها خصبا مجاي تجد باإلخلات

بمقتضى  إعماله مجال من والحد   باإلخلات للتنبيه الجزائري المشرع استبعاد أن غير
 ،05-07النص التشريعي المنو  إليه أنفا و إمعانه س هذا ايتجا  بموجب القانون رقم 

 اإلخلال إ  أفضى قد ،(8) الضمني الت ديد وكذا المدة المحدد الغير العقود بحظر
 التدخل هذا ولعل  ق فئة الم جرين لصالح الكفة وترجي  اإليجارية العلاقة بتوازن

 قصوابيتهو  وجاهته مدى عن للتساؤل مدعاة التشريعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

ققق تم س ظل أحكام هذا المرسوم الذي  2555فبراير  15بين المطعون ضد  و المالك الأول المحرر بتاريخ 
المست جر الذي انتهى عقد إيجار  بالشاغل دون حق و ي سند ، وبالتالي فإن المالك الجديد غير مجبر  يجعل

بتوجيه التنبيه باإلخلات إ  المست جر و الذي انتهى عقد  حتى تقبل دعوا  ققق و قضاة القرار المطعون فيه 
 ق" من المرسوم السالف الذكر 10ققق طبقوا نصوصا ألغي  صراحة بالمادة 

الموافــق للفــات   1913رمضـان عــام  07المــ رخ س  03-23المرسـوم التشــريعي رقــم مــن  20يراجـ  المــادة (6) 
 (ق 09، صق1223لسنة  19المتعلق بالنشاط العقاري )جق رق جق جق، العدد و ، 1223مارس سنة 

-75لأمـر رقـم اضـعة ل)والتي تجدد  قبـل هـذا التـاريخ(، خ1223وتبقى العقود المبرمة قبل الفات  مارس  (7)
ـــ  1325رمضــان عــام  20المــ رخ س  58 ، مــدة ، المتضــمن القــانون المــدني1275ســبتمبر ســنة  26الموافــق ل

ربيـــ  الثـــاني عـــام  25مـــ رخ س  05 -07ســـنوا ( ابتـــدات مـــن تـــاريخ نشـــر القـــانون رقـــم 10عشـــرة ســـنوا  )
 نونقمن هذا القا 07، وفقا لنص المادة 2007مايو سنة  13الموافق  1928

مــايو ســنة  23الموافــق  2211ربيــ  الثــاني عــام  15مــ رخ س  05-07مــن القــانون رقــم  01يراجـ  المــادة (8)
الخاصـة بالت ديـد  505المتعلقة بالعقود الغـير محـددة المـدة، والمـادة   272، والتي ألغ  كل من المادة 1007

 16الموافـق  2355مضـان عـام ر  10المـ رخ س  51 -75الضمني لعقـد اإليجـار المحـدد المـدة، مـن الأمـر رقـم 
 والمتضمن القانون المدنيق 2575سبتمبر سنة 
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 طرس على  بنور  باإلخلات التنبيه إشعاع مرحلة بداتة بيان الأمر، يستدعي وعليه،
 انحسار رحلةبم يحقا للإلمام قعليه القضائية والرقابة ماهيته بيانب اإليجارية العلاقة
 تبعا  من ذلك عن نجم وما المتعاقبة، ةيالتشريع التدخلا  إثر باإلخلات التنبيه
 قينالمست جر  فئة على سلبية

 

I .بشأنه يـالقضائ والتدخل لاءـبالإخ هـالتنبي ةـماهي 
 انتهات عن حديثه معرض س باإلخلات التنبيه إ  باإلشارة الجزائري المشرع اكتفى 
 مما التنبيه، هذا ماهية بيان عبت يتحمل أن دون ،(9) المدة المحدد الغير إيجار عقد
 قعليه رقابته إلسدال للقضات واسعا الباب وفت  العبت، هذا تحمل إ  بالفقه حدا

  لاءـبالإخ هـالتنبي ةــماهي.   1
 من  غير  عن يتمايز تجعله ،بها يستفرد يلةصأ بخصائص باإلخلات التنبيه يمتاز

 قالقانونية التصرفا 

 : لاءـبالإخ يهـالتنب صـخصائ. أ
 ضمنه تجتم  أن بد ي ،واحد جانب من قانوني تصرف هو باإلخلات التنبيه
 تكون ب ن لرضا،ل توافرٍ ، من القانونية التصرفا  س هاتوافر  الواجب العامة الأركان
 هو الأخير وهذا ،قائم اإليجار عقد إنهات إ  مت هة وسليمة حرة موجودة اإلرادة
 ترمي ذاتية دواف  من تحمله وما قانونيا المتطلبة رادةاإل س السبب نمويك ،المحل

 قاإليجار لعقد حدٍ  لوض 

                                                             
ـــــم  510و 508، 975، 979يراجـــــ  المـــــواد:  (9) رمضـــــان عـــــام  20المـــــ رخ س  58 -75مـــــن الأمـــــر رق

 والمتضمن القانون المدنيق 1275سبتمبر سنة  26الموافق  1325
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انفـرادي أحـادي  ،(10)التنبيه باإلخلات، تصر ف قانـونيويت ه الفقه إ  اعتبار 
ر  ــ، يعبر عن طريقه أحد أطراف العلاقة اييجارية وفقاً لتقدي(Unilatéral) الجـــانب

، عــن نيتـه س وض  حد  ا بعد انتهات أجل معين  (11)(Discrétionnaire) الشخصي
                                                             

افرها س التصرفا  القانونية بصـفة عامـة، مـن رضـا بهذا المعنى يخض  وجود  للشروط الأساسية الواجب تو  (10) 
ـــزال نافـــذ المفعـــولق يراجـــ  س هـــذا  وأهليـــة وســـبب، ومحـــل يكمـــن س الوجــــود المســـبق لعقـــد إيجـــار صـــحي  ي ي
ـــة  ـــة العلـــوم القانوني ـــة القانونيـــة لمكـــتري المحـــلا  الســـكنية "، منشـــورا  كلي الصـــدد، بلحســـاني الحســـين،" الحماي

ق وكـذلك : قـرار مق أق غق إجق، 227، صق 2551عية، جامعة محمـد الأولق وجـدة، وايقتصادية وايجتما
، وممـــا 217، صق 2517، ايجتهـــاد القضـــائي، 2511مـــاي  20، الصـــادر بتـــاريخ 15612ملـــف رقـــم 

" المــالكين غــير مطــالبين بتوجيــه تنبيــه بــاإلخلات قبــل تقــديم الطلــب الرامــي إ  الحكــم عليــه   أن :احتــوى عليــه 
، مق 37273قـرار مق أق غق  ق بق، ملـف رقــم  ؛، إذ يعـد  س نظـرهم شـاغلاً بـدون حـق أو سـند "بـالخروج

 ق   205، صق 2550قق، العدد الثاني لسنة 

إن  المــ جر أو المرســل يملــك حريــة مطلقــة س اتخــاذ قــرار توجيــه التنبيــه بــاإلخلات، دونمــا قيــام مــا يلزمــه بشــرح  (11)
دواعــي ومــبررا  إقدامــه علــى ذلــك، ومــ  اقتصــار دور القاضــي علــى إخضــاع هــذا التصــر ف لرقابــة موضــوعية 

 وشكلية ي تخوله البحث عن دواف  إصدار ق
- CHEMINADE Yvonne, art. préc., p. 325, n° 39 et suiv. : « Le congé 

intervient dans un cadre contractuelle ; les parties sont liées par un 

contrat de louage auquel elles ne peuvent mettre fin que dans les limites 
fixées par la convention, l’usage ou la loi ; mais à l’intérieur de ces 

limites, leur liberté est absolue et c’est en cela que leur droit est 

discrétionnaire. Cette liberté s’exerce à trois niveaux : tous d'abord celui 
de la décision qui ne dépend que de son auteur ; ensuite à celui de l'acte 

qui n'a pas a être motivé ; enfin à celui de l’exécution qui ne peut faire 

l'objet d'aucun contrôle autre que formel et objectif».   

- V. aussi, PLANIOL et RIPERT, op. cit., p. 910, n° 632. 

، ايجتهـاد 2513مـارس  01، الصـادر بتـاريخ 30663يراج  س هذا المعنى، قرار مق أق غق مق، ملف رقم 
" التنبيــه بـاإلخلات الرامــي إ  إنهــات العقــد ي يتطلــب ذكــر  ، وقــد ذكــر فيــه أن  : 25، صق 2517، القضـائي

أسباب هذا، ولما قضى مجلس قضات مستغانم بإلغات الحكم المعاد اعتمـاداً علـى كـون المـ جر لم يوض ـ  الأسـباب 
      ا يسـتوجب نقـض قـرار  "قفإنه يكون قد اخط  س تطبيق القـانون مم ـ …التي جعلته يطلب استرجاع محل ه 

          
ولعل  ما ذكـر أعـلا ، يـدف  إ  تمييـز التنبيـه بـاإلخلات عـن العقـد أو الرسـالة الـتي يبتغـي المـ جر بواسـطتها ممارسـة 

قق مق جق يراجــ  أوجــه ايخــتلاف بــين التنبيــه بــاإلخلات  532و 517حــق ايســتعادة وفقــاً لأحكــام المــواد 
 الأخرى : وبين سائر التصر فا 

- CHEMINADE Yvonne, art. préc., p. 310, n° 04.  
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راط التنبيه ـق ولعل  الغاية المتوخاة من ورات اشت(12) (Préavis)ـى باإلخطـار ــيدع
باإلخلات هي تفادي المباغتة واإلنهات الف ائي لعقد اإليجار وهو الأمر الذي من 

ه ي ن، وتحقيقاً لذلك،  فإ(13)ش نه أن يربك الطرف الآخر وي خذ  على حين غرة 
يعد التنبيه باإلخلات صحيحاً وسليماً إي إذا ثب  تبليغه قانوناً وت كدنا من توصل 

 ق(14)لًا من وجه إليه به فع

أخيراً، فإنه يجدر التنويه هنا، أنه ليس هناك ما يفقد التنبيه باإلخلات، بفعل 
التطور التشريعي الذي عرفه تنظيم اإليجارا  السكنية، لخصائصه الأصلية كتصر ف 

، اعتباراً أن  (15)إرادي وتقديري ولوظيفته  كوسيلة يرجى من ورائها إنهاتٌ لعقد اإليجار 
للتنبيه المتمثل س تحرير الم جر من جمي  ايلتزاما  التي يضعها العقد الأثر الرئيسي 

على عاتقه وإزالة عن المست جر صفته القانونية س ايستقرار س المحل الم جر،زال 

                                                             
، وكـذلك مـدد اإلخطـار الـوارد ذكرهـا س نـص المـادة 226يراج  بلحسـاني الحسـين، المرجـ  السـابق، صق  (12)

 قق مق جق 275
  - V. DESIRY Robert, " Réflexions sur la nature juridique du droit au 

maintien dans les lieux instituée par la loi 1er septembre 1948 ", D. 1954, 

40eme cahier, chronique, p. 165, col. 02. 
 ق225بلحساني الحسين، المرج  السابق، صق   (13)

 : يراج  س هذا الش ن  (14)
- CHEMINADE Yvonne, art. préc., p. 316, n° 18 et suiv. 

وترى هذ  الأخيرة، أن  ضرورة التعبير عن اإلرادة المتطلبة يكتمال مقوما  التنبيه بـاإلخلات، تجـد  سـبب قيامهـا 
 فيما ينطوي عليه انتهات عقد اإليجار من مساس بحقوق الطرف الآخرق   

 وما بعدهاق 221السابق، صق بلحساني الحسين، المرج    (15)
ق قق والمـ خوذ مـن 21لسنة  121، طعن رقم 2576نوفمبر  20يراج  قرار محكمة النقض المصرية، جلسة 

، 2515" عقــد اإليجــار س ضــوت قضــات الــنقض "، دار المطبوعــا ق اإلســكندرية، ،مرجــ  الأســتاذ أنــور طلبــة
لمشرع من الم جر حقه س عدم تجديد العقـد أو عـدم ، وقد جات س هذا القرار أنه :  " طالما سلب ا252صق 

امتداد  بإرادته المنفردة، فلم يعد ثمة جدوى من التذرع ب ن  عـدم توجيـه بتنبيـه يتضـمن تجديـداً للعقـد لأن  عقـود 
الأمـــاكن الخاضـــعة للتشـــريعا  الخاصــة بإيجـــار الأمـــاكن، ي تنتهـــي بانتهـــات مــدتها بـــل تمتـــد إ  مـــدة غـــير  إيجــار

وتنظم هذا ايمتداد وتض  ضوابطه، وتحكم آثار  قوانين إيجـار الأمـاكن علـى نحـو يغـاير أحكـام القـانون محددة، 
        المدني "ق
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عن حق  ايستعاضةلضرورا  معينة  ارت ىق وكل ما س الأمر، أن  المشرع (16)قائماً 
 ق (17) س الأماكنبقات لل قانوني اإليجار المنتهي بحق

 غير  عن متميز تجعله ،بخصائص يستفرد باإلخلات التنبيه أن   ،ما سلفع ين م
 قالقانونية التصرفا  من

 : لاءـبالإخ يهـالتنب صـخصائ الـإعم. ب
 اإليجار، عقد إلنهات المتطلب باإلخلات للتنبيه خصائص من بيانه سبق لما إعماي

 المدني القانون من 275و 262 المادتين لنص وفقا المتطلب اإلعذار عن ينهتبا يتض 
 ق(18)الجزائري

                                                             
)16( 

- CHEMINADE Yvonne, art. préc., p. 333, n° 53. 
مـن  10، يراجـ  المـادة  2553علما أن حق البقات تم استبعاد  بالنسبة للعقود المبرمـة بعـد الفـات  مـارس  (17) 

 ق 03-53المرسوم التشريعي رقم 
ومــن قبيــل ذلــك، اإلعــذار المتطلــب قبــل رفــ  دعــوى فســخ العقــد الــذي أخــل أحــد المتعاقــدين بالتزامــا   (18) 

القــانون المــدني الجزائــري، يراجــ  عبــور عبــد الكريم،"نظريــة  مــن210/1و225الناشــئة عنــه، بموجــب نــص المــادة
 ق121و 273،صق2516الفسخ س القانون الجزائري"، الم سسة الوطنية للكتاب، 

علما أن الفسخ الم جر لعقد اإليجار نظير إخلال المست جر بالتزام يق  على كاهله، ي يوجـب توجيـه إليـه تنبيهـا 
ــــرارمقعق،غقإجق، ملــــف رقــــم  :بــــاإلخلات، يراتجــــ  س هــــذا الشــــ ن ــــل   22، الصــــادر بتــــاريخ 251532ق أبري

 ، والذي جات فيه: 212، صق1002، مققق العدد الأول لسنة  1000
إذا أخل المست جر بإلتزاماته فيما يخص تسديد إيجار السكن المتنازع عليه، يحق للم جر أن يطلب فسخ " 

 يتعلق بإسترداد العين الم جرة ققق إن قضاة الموضوع أسسوا اإليجار دون توجيه تنبيه باإلخلات لأن النزاع ي
قضاتهم على أن الطاعن الحالي لم يفي بإلتزماته س ما يخص دف  اإليجار للسكن محل النزاع وأن الطرد كان 
مبنيا على عدم دف  اإليجار كما هو ثابث س محضر عدم اإلمتثال ققق وحيث من جهة أخرى فإن قضاة 

واللذين يقر فيهما الطاعن عن  99ماي  8و 2991فبراير  12وا إ  القرارين الصادرين س الموضوع أشار 
عدم تسديد  لمبالغ اإليجار وعلق ذلك على عدم حصوله على وصوي  الكرات مقابل الدف  وأوض  المجلس 

للمطعون ضدها أن ذلك ي يعتبر شرطا مانعا لتسديد اإليجار ققق ومادام الطاعن أخل ب حد إلتزاماته يحق 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

"؛ قرار مقعق،غقإجق، ملف رقم ققمق 932المطالبة بفسخ عقد اإليجار دون المجال لتطبيق المادة 
، )بقصق( ضد )مقمق(، 1773، مقق العدد الثاني لسنة 1771فبراير  79، الصادر بتاريخ 110798

بب اإلخلال ، والذي جات فيه: " ي يجوز قانونا الجم  بين دعوى فسخ عقد اإليجار بس263صق
باإللتزاما  و دعوى الطرد الم سسة على التنبيه باإلخلات ققق و لما جم  بين الحالتين كما يظهر من محتوى 
التنبيه باإلخلات الم سس عليه طلب الطرد و طلب الفسخ العقد  وبالتالي الدعوى الحالية وجه  توجيها 

سبتمبر  20، الصادر بتاريخ 127126قرار مقعق،غقإجق، ملف رقم ؛ خاطئا و مخالفا للقانون ق"
، والذي جات فيه: "لقد 112، )عقمق( ضد )وقعق(، صق1773، مقق العدد الأول لسنة 1771

أصاب قضاة الموضوع عندما اعتبروا أن الطاعن الذي لم يف بالتزاماته التعاقدية فيما يخص دف  اإليجار و 
من الأسباب القانونية الكافية التي تفقد صفة  تنازله عن العين الم جرة دون علم ورضى المدعى عليهم

المست جر حسن النية و تمن  الحق للم جر المطالبة بفسخ عقد اإليجار دون الحاجة إ  توجيه التنبيه باإلخلات 
ققمق ققق دون حاجة إ  توجيه تنبيه باإلخلات للمست جر مادام أنه أخل  229و هو ما نص  عليه المادة

، ققمق س قضية 109،932، 101دية ققق وذلك فايحت اج بمخالفة القانون سيما المواد بالتزاماته التعاق
قرار مقعق،غقإجق، ملف رقم لتمسك س مخالفتها س غير محله "؛ الحال ي تجد مجاي لتطبيقها  ومنه كان ا

 ، )حقعقمق( ضد1778، مقمقعق العدد الأول لسنة  1770ديسمبر  79، الصادر بتاريخ  171167
، والذي جات فيه: " الجم  س التنبيه باإلخلات بين دعوى فسخ اإليجار و دعوى 399)ققخق(، صق

إستعادة السكن خط  س تطبيق القانون ققق و حيث أن التنبيه باإلخلات الذي أسس  عليه الدعوى  التي تم 
و  198و  229المادة الفصل فيها بموجب القرار المطعون فيه جم  بين دعوى فسخ اإليجار التي تحكمها 

من ذا  القانون و الجم  بين  919،937،932دعوى إستعادة الأمكنة الم جرة التي تحكمها المواد 
الدعويين س دعوى واحدة غير جائز قانوناق ذلك لأن لكل دعوى شروط و إجراتا  قانونية خاصة بها فرض 

واحد من اإلجرائين المذكورين س دعاوى  القانون على الم جر إتباعها قبل رف  الدعوى ققق ولما كان كل
اإليجار هو المحدد لنطاق النزاع لكل دعوى وحسب ما يتضمنه كل منهما من الأسباب القانونية التي تحرم 
الشاغل من حق البقات س الأمكنة و ي يمكن الخروج عن هذا النطاق ق إذ كان على قضاة المجلس أن 

 قلات "يتفحصوا ققق عدم صحة التنبيه باإلخ
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وهو  بالمقابل، أو عينيا تنفيذا التزاماته بتنفيذ للمدين إنذارا اإلعذار، عدي بالفعل
 لم ب نه علما إحاطته يتوجب الذي، و  بالتزاماته المدين إخلال على قاطعة ةديل

 ق(19)الت خير أو التنفيذ عدم نتائج وتحميله ينفذها

 الأول إذ نقمتناقضا نتصرفا واإلعذار التنبيه من كل أن   ،وبحق البعض ويرى بل
 إ  المنفردة اإلرادة اتجا  هو الثاني بينما ،التزاماته تنفيذ على المدين مللح رسمية دعوة
 ايلتزاما  وتنفيذ قائما عقد على اإلبقات اإلعذار فغاية قايلتزاما  هذ  إنهات

 يجعله مما ،ةقائم يةاإليجار  لاقةلع هدما يحمل باإلخلات التنبيه بالمقابل عنه، الناشئة
 ق(20) عليه رقابته القضات إسدال ويستوجب المست جر انتفاع بهدد خطيرا تصرفا

 : لاءـبالإخ هـالتنبي على ةـالقضائي ةـالرقاب.   2
 دون شكلية رقابة إجرات على دأب أنه الجزائري، القضات للممارسة ب تللمت يتض 

 قاعتمادها على الأجنبية التشريعا  استقر  موضوعية، رقابة إجرات إ  يتعداها أن

 :(Contrôle de la régularité formelle) ةـالشكلي ةـالرقاب. أ

  اإليجار عقد إلنهات باإلخلات تنبيه توجيه وجوب على الجزائري القضات درج
 هذا اعتبار إ  القضات هذا ذهب وقد ،(21) ههتوجي سلطة يملك ممن المدة المحددالغير 

 قالصدد متذبذبا هذا ساجتهاد   كان وإن، ايجارية علاقة قيام على دليلا التوجيه

                                                             
يراجـ  لـواني عبــد الحميـد، "اإلعـذار س المــواد المدنيـة والت اريــة"، رسـالة ماجسـتير، فــرع العقـود والمســ ولية،  (19) 

 وما بعدهاق  7، صق1005-1002جامعة الجزائر، العام الجامعي 
 ق221يراج  س هذا الش ن بلحساني الحسين، المرج  السابق، صق (20) 
اينتفاع يملك دون مالك الرقبة، حق توجيـه تنبيـه بـاإلخلات لمسـت جر العـين محـل م  العلم أن  صاحب حق  (21)

، المـذكور س 2553فبرايـر  26، الصادر بتاريخ 17653، ملف رقم المحكمة العلياحق اينتفاع، يراج  قرار 
، وقــد 22صق  ،1002،"عقــد اإليجــار المــدني"، الــديوان الــوطني للأشــغال التربويــةم لــف ذيــب عبــد الســلام، 
"بـــالرجوع إ  القـــرار المطعــون فيـــه، يتبــين فعـــلا أن  المـــدعى عليــه هـــو الــذي قـــام برفـــ  جــات س هـــذا القــرار أن  : 

وحيـث أن  التنبيـه بـاإلخلات الموجـه للمـدعي س  …الدعوى أمام محكمة الدرجـة الأو ، مـن أجـل طـرد المـدعي 
يتبـين  …ر موضوع النزاع، وأنه بـالرجوع إ  عقـد الملكيـة الطعن، كان باسم المدعى عليه س الطعن مالك العقا
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"  :قفهي تقر أنهالمس لةتعارضا بش ن هذ   العليا المحكمة قضات يشهد بالفعل
وي ه باإلخلات للمقيم بالسكن الوظيفي وحتى للمقيم بدون حق ييمكن توجيه التنب

وي أن يعتبر ذلك ح  ة ضد  ، إذ  سند وي يمكن أن يلام مالك السكن على ذلك
 ق(22)يثب  اإليجار بعقد كتابي أو تسليم وصل اإليجار بدون تحفظ "

باإلخلات يحمل س  التنبيهرى س مواطن أخرى، أن  توجيه ت المحكمةعلى أن  نفس 
إن  الطاعن يتمسك س الطعن "  ، إذ صرح :طياته إقراراً على قيام علاقة إيجارية

بالرسالة الموج هة له من المدعى عليه، والتي يوجه له فيها إنذار بمغادرة السكن الم جر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أن  المـدعى عليــه هــو المالـك الحقيقــي والشــرعي للشـقة المتنــازع عليهــا، لكـن حيــث أنــه يتبـين مــن العقــد التــوثيقي 
إن   …احتفظــا بحــق اينتفــاع لصــالحهما، ويســتفيدان مــن ثمــن اإليجــار للشــقة  …أن  أبــوي المــدعى عليــه  …

اإليجــار للمحــل موضـــوع النــزاع يــدخل ضــمن حــق اينتفـــاع النــاتج عــن اســتغلال هــذا المحـــل، تصــرف س حــق 
هــو الــذي تكــون لــه الصــفة القانونيــة لمطالبــة المســت جر أمــام القضــات، س  …وحيــث أن  صــاحب حــق اينتفــاع 

    قجر"حالة نزاع حول عقد اإليجار، ومن ثم فهما الم هلان لوحدميا لتوجيه التنبيه باإلخلات للمست 
باسم الورثة الآخرين شريطة ذكر  تويمكن وفق المعتمد س قضات المحكمة العليا لأحد الورثة توجيه تنبيه باإلخلا

 22، الصادر بتاريخ 129192: قرارمقعق،غقإجق، ملف رقم أسمائهم ضمنه، يراج  س هذا الش ن
"إذا كان يجوز لأحد الورثة  ، والذي جات فيه:299، صق1771، مققق العدد الأول لسنة  1772سبتمبر

توجيه تنبيه باإلخلات أو تنبيه بايستعادة للمست جر الذي يحتل العين التي ترج  ملكيتها   يت الورثة فإنه 
بالمقابل ي يمكن توجيه نفس التنبيه باسم جمي  الورثة دون تفصيل لأسمائهمق ومادام أن هذا اإلجرات هو 

ه بطلان التنبيه باإلخلاتققق والثاب  قانونا وقضاتً أن التنبيه يجب أن جوهري فإن عدم مراعاته ين ر عن
يتضمن كافة أسمات الذين يريدون استعمال حقهم س استعادة العين الم جرة ويكون ذلك اإلجرات 

قو ي خذ على  هذا ايتجا  القضائي خلطه بين كل من التنبيه باإلخلات و اإلخطار بايستعاذة جوهريققق"
ققمقجق، وتباينه م  المسقر عليه س هذا 026عدم تطلب موافقة باقي الورثة كما تقتضيه المادة فضلا عن

 الش ن لدى القضات الفرنسي، يراج  س ذلك:

- Civ.,3e ,29mai1969 :Bull.civ.III,n°429 : « Le congé signifié par un 

coïndivisaire sans l’accord de l’autre, qui ne l’a pas ratifié et s’y est 

opposé par ses représentants, est nul et sans effet ». 
، مق قق، العــــدد 2511مـــاي  13، الصـــادر بتـــاريخ 25210يراجـــ   قـــرار مق أق غق إجق ملـــف رقــــم  (22)

 ق225، صق 2551الثالث لسنة 
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له، وكذلك بعريضة افتتاح الدعوى التي يعترف فيها المطعون ضد  ب نه سلم للطاعن 
ر السكن على سبيل اإليجار، إن قضاة ايستئناف بعدم تحليلهم لذلك ب نه إقرا

 ق(23)" قضائي يكونوا قد خلفوا القانون

 وسيلة اإلقرار اعتبار م  ناغمتي كونه بالترجي ، الأجدر هو الموقف هذا ويكون
 قيام يثب  دليل يعوز  الذي للمست جر الحماية ولتوفير  الجزائري، القانون س لإثبا ل

 قإلثباتها إليه موجه باإلخلات تنبيه على ايستناد من ويمكنه ،يةاإليجار  العلاقة

 رقابتهوهو يعكف على إسدال إ  ما انتهى القضات الجزائري تنبغي اإلشارة و 
م  أحكام المادة  و بيان كيفية تعامله باإلخلات التنبيه توجيه مدد   بخصوص الشكلية

ققمقجق، ففي حين أنه ي يمان  رف  الد عوى الرامية إ  إخلات العين الم جرة  275
، فإنه بالمقابل يمان  بصفة قاطعة (24)التنبيه باإلخلات  يتضمنهابل انقضات المهلة التي 

                                                             
العــدد الثــاني ، مق قق، 2552أكتــوبر  23، الصــادر بتــاريخ 75635قــرار مق عق غق إجق، ملــف رقــم  )23(

، الصــادر 201132يراجـ  س نفــس المعـنى قـرار مق عق غق  ق بق، ملــف رقـم  ؛10، صق 2553لسـنة 
ق الحكــم عينـه ي كــد  قــرار مقعق، 251، صق 2552، مق قق، العــدد الثـاني لســنة 2552ينــاير  27بتـاريخ 

ـــاريخ 121115ملـــف رقـــم المرجـــ  م، المـــذكور س م لـــف ذيـــب عبـــد الســـلا، 1002جويليـــة 20، الصـــادر بت
"حيــث انــه يتبــين فعـلاً مــن القــرار المطعــون فيـه أنــه وقــ  س خلــط ، وقــد ورد  س هــذا القـرار : 67، صق السـابق

بـين شــكل عقـد اإليجــار وطـرق إثباتــه، ذلـك أن  عقــد اإليجـار يكــون كتابيـا أو شــفاهيا، وس هـذ  الحالــة الأخــيرة 
ـمة العليـا المسـتمر أن  توجيـه التنبيـه بـاإلخلات، يتضـمن وحيث أنه من اجتهاد المحك …يثب  بوصـوي  اإليجار 
   ق"…اقراراً بوجود هذا اإليجار 

، مق قق، العـــدد 2511فبرايــر  11، الصــادر بتـــاريخ 25121يراجــ  قـــرار مق أق غق إجق، ملــف رقـــم  (24)
ـــه أن  : 212، صق 2552الثالـــث لســـنة  ـــاإلخلات يســـترجاع  ، وقـــد ذكـــر في ـــذي يقـــيم تنبيهـــاً ب " المالـــك وال

قق مق ومـا بعـدها، غـير ملـزم بانتظـار مهلتـه لرفـ  الـدعوى المصـادق عليـه، ومـن  515الأمكنة بنات على المـادة 
وكذلك الأمر، إذا كـان عقـد اإليجـار محـدد المـدة، ثم إن  القضات بما يخالف ذلك يعد  مخالفة للمبادئ القضائية "ق

ــــم يراجــــ  قــــ ــــف رق ــــاريخ 33775رار مق أق غق إجق، مل  ؛(غــــير منشــــور) 2513ديســــمبر  05، الصــــادر بت
ـــــرارمقعق،غقإجق، ملـــــف رقـــــم ـــــاريخ 257277ق ، مقققالعـــــدد الأول لســـــنة  1002يوليـــــو 22، الصـــــادر بت

 ، والذي جات فيه: 277، صق1002
ترط توجيـه تنبيـه بـاإلخلات قبـل رفـ  لم يشترط المشرع إنتهات ميعـاد التنبيـه بـاإلخلات لرفـ  دعـوى الطـرد وإنمـا اشـ"

الـدعوى، أمــا تنفيــذ الحكــم القاضــي بــالطرد فــلا يـتم إي بعــد انقضــات مهلــة اإلنــذار ققق ولكــن حيــث أن تطبيــق 
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عـوى  ق كـما انـه ي يـذهب (25)ايستناد إ  تنبيهٍ يحق س تاريخه عن تاريخ رفـ  الد 
ن تنبيهٍ باإلخلات ي يحترم مواعيد اإلخطار المحد دة بموجب المادة إ  التصري  ببطلا

 ق(26)المذكورة أعلا  وإنما ي جل مفعوله فقط لورود قبل الأوان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

مـــن القـــانون المـــدني لم يثــــار علـــى هـــذا النحـــو أمـــام قضــــاة الموضـــوع إذ اكتفـــ  الطاعنـــة بطلــــب  531المـــادة 
وي يمكـن إثـارة هـذا الـدف  لأول مـرة علـى مسـتوى المحكمـة العليـا ققق  اإلستفادة من مقتضياتها دون بيان آخـر،

ققمقجق( وأن المطعـون  531ولكن حيث أن القرار المطعون فيه ذكر ب ن الطاعن طلبـ  تطبيـق هـذ  المـادة ) 
ضد  ذكر س التنبيـه بـاإلخلات بـ ن لـيس لـه سـكن يضـعه تحـ  تصـرفها، وأنـه كـان علـى الطاعنـة أن تثبـ  أمـام 

 ق"الموضوع وجود مثل هذا السكن قضاة
ديسمبر  07، الصادر بتاريخ 317557أيضا: قرار مقعق،غقإجق، ملف رقم يراج  س هذا المنحى 

، والذي جات فيه: " رف  175، )بقخقجق( ضد )دقرق(، صق1005، مقق العدد الثاني لسنة  1005
ق طرد المست جر، أثنات هذ  المدة غير دعوى إخلات السكن الم جر، خلال مدة التنبيه باإلخلات،مسموح به 

جائز ققق لكن حيث من الثاب  أن الم جر الذي يريد ممارسة حق ايستعادة بمعنى إسقاط حق البقات عليه 
ققمق، هذ  الأخيرة حدد  المدة المعطاة له  275و  272توجيه تنبيه باإلخلات للمست جر طبقا للمادتين 

أشهر و الدعوى رفع  خلال هذا التاريخ لأن  6الحال المهلة كان   قصد إخلات السكن الم جر و س قضية
المدة فضلا على أنها تحسب كاملة فلا يوجد ما يمن  رفعها خلال مدة التنبيه باإلخلات المهم هو أن ي يحصل 

 يراج  كذلك : طرد المست جر أثنات هذ  المدة "ق

- Yvonne CHEMINADE, art. préc., p. 327, n° 45.  
 

، مق قق، العـــدد 2517جويليــة  23، الصــادر بتــاريخ 23275يراجــ  قــرار مق أق غق إجق، ملــف رقــم  (25)
" مــن الجــائز ايعتمــاد علــى تنبيــه بــاإلخلات س قضــية  ، ومم ــا جــات فيــه أنــه : 221، صق 2550الرابــ  لســنة 

ايعتمــاد علـــى تنبيـــه  طرحــ  علـــى المحكمــة بعـــد تاريخــه وقبـــل الأجــل المحـــدد، فإنـــه ي يمكــن بوجـــه مــن الوجـــو 
ولمـا كـان ثابـ  أن  عريضـة افتتـاح الـدعوى م رخـة س  …باإلخلات س قضية طرح   علـى المحكمـة قبـل تاريخـه 

ق ومـن ثم القضـات بطـرد 2513ينـاير  15، وأن  التنبيه باإلخلات وجه إ  الطاعن بتـاريخ 2512ديسمبر  30
     انون "قخالفوا الق …الطاعن من الأمكنة يكون قضاة المجلس 

ـــاريخ 11506يراجـــ  قـــرار مق أق غق  ق بق، ملـــف رقـــم  (26) ، ايجتهـــاد 2513جـــوان  02، الصـــادر بت
 06" توجيـه تنبيـه بـاإلخلات لتـاريخ يحـل قبـل انتهـات مـدة  ، وقد ورد فيـه أن  : 276، صق 2517القضائي، 
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 ي أنها إي ،للمست جر الحماية توفير س مجدية الشكلية الرقابة هذ  كان  لئن
 قالموضوعية الرقابة توفرها التي الحماية إ  ىترق

 : (Contrôle de la régularité objective) ةـالموضوعي ةـالرقابب.

 محتفظا ،القضائية وتطبيقها المقارنة التشريعا  ظل س باإلخلات التنبيه يبق لم
 كان ولو للم جر الشخصي للتقدير يخض  تقديري كتصرف الأصلية، بخاصيته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

أشـهر، ي يترتـب عنـه أثـر إي بعــد انتهـات الميعـاد القـانوني، دون أن يكـون هــذا التنبيـه بـاإلخلات مشـوباً بــالبطلان 
 "ق

ـــاريخ 51506يراجـــ  قـــرار مق أق غق مق، ملـــف رقـــم  ـــل  17، الصـــادر بت ، مق قق، العـــدد الأول 2517أبري
" اإلنذار بـالتخلي إذا عـين س أجـل غـير الأجـل المحـددة قانونـاً، فـلا  ، وقد أكد أن  : 20، صق 2551لسنة 

يسري إي ابتدات من الأجل الذي يليه، فإن  قضـاة ايسـتئناف الـذين اعتـبروا أن  أجـل التنبيـه بـاإلخلات ينتهـي س 
   منه انتهكوا القانون "ق 25الفات  أكتوبر بدل 

، مق قق، العــدد الثــاني 2517ديسـمبر  11، الصادر بتاريخ 23551غق إجق، ملف رقم يراج  قرار مق أق 
" المــدة الــتي منحــ  للمــدعي للإخــلات هــي  ، وقــد ذكــر فيــه علــى الخصــوص أن  : 165، صق 2553لســنة 
قق مق، إذ تمـــدد مثـــل هـــذ   275أشـــهر، لكـــن حيــث أن لـــيس هنـــاك مخالفـــة للمــادة  06أشــهر عـــوض  05

، الصـــادر 257277ق الحكـــم نفســـه أكـــد  قـــرار مقعق، ملـــف رقـــم أشـــهر " 06شـــهر إ  أ 05الحالـــة مـــن 
"ولكــن حيــث أن  المطعــون ضــد  وجــه للطاعنــة ، المــذكور ســابقاً، وقــد ذكــر فيــه : 1000جويليــة  22بتــاريخ 

، ممـــا يجعلـــه مطابقــــاً 25/02/2556، وذكـــر أن  أجلــــه ينتهـــي س 21/06/2555تنبيهـــاً بـــاإخلات بتـــاريخ 
مـن القـانون المـدني الــتي تـنص علـى أنـه إذا عـين اإلنـذار بـالتخلي س أجـل آخــر  275لأخـيرة مـن المـادة للفقـرة ا

وينتهـي حتمـا س  25/07/2555فلا يجري إي ابتدات من الأجل الذي يليه، أي س دعـوى الحـال ابتـدات مـن 
 ق"أي بعد مضي ستة أشهر 25/02/2556

سـا، إ  جانــب اعتبـار التنبيـه بـاإلخلات صـحيحاً سـليماً، ولـو كــان وهومـا ي خـذ بـه عمـوم الفقـه والقضـات س فرن
تاريخ انقضات مهلة اإلخطارالتي يتضمنها سيتحقق بعد مرور مدة قـد تطـول مـن الـزمن )بضـ  سـنوا (ق يراجـ  

 س هذا الصدد :
- Jaques AZEMA,  " La durée des contrats successifs ", L. G. D. J., Paris. 

1969.", p. 252, n° 346 ; Yvonne CHEMINADE, art. préc., p. 318, n° 26.    
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 ،باإلخلات التنبيه لصحة يزما المثارة الأسباب واثبا  بيان أصب  بل، (27) اعتباطيا
 بمشروعيتها القضات يقتن  ،موضوعيا ومعقولة وجيهة الأسباب هذ  تكون وأن

 قوجديتها

 على باإلخلات التنبيه الم جر ت سيس س هذ  الأسباب الفرنسي عحصر المشر  وقد
 من استعادة حق ممارسة على أو اإليجار بدل دف  كعدم مثب  وجدي شرعي مبرر
 البي  بقصد استعادة حق على أو محصورين، مستفيدين لفائدة مبرر السكن أجل

 ق(28)

 التنبيه توجيهل عليه المستند التسبيب حقيقة لمراقبة السلطة للقضات أصب  وهكذا
 باإلخلات التنبيه صحة بعدم والنطق نفسه، تلقات من بها التمسك ويملك، باإلخلات

 قوجدية مشروعه أسباب على مبني غير اإليجار تمديد رفض كان إذا

                                                             
يعتبر أن التنبيه بإخلات يظـل خاضـعا لتقـدير مُرسـله، وأن   Jean CARBONNIERوإن كان الفقيه  (27)

الرقابــــة القضــــائية عليــــه، غايتهــــا الحصــــول علــــى الصــــيغة التنفيذيــــة الــــتي ســــيمهر بهــــا القــــرار القضــــائي القاضــــي 
 بالطردقيراج  س هذا الخصوص:

-"La volonté d'une partie y est à elle seule efficiente, en ce sens que, 
notifié au preneur, elle fait cesser le bail conclu sans détermination de 

durée ou met obstacle à la tacite reconduction. Toutefois, l'effet reste 

limité faute de formule exécutoire ; et pour pouvoir en venir à expulser le 
preneur, il faudra que, sur la volonté unilatérale d'un individu, s'exerce 

le contrôle d'une autorité judiciaire". Jean CARBONNIER,"Question sur 

le congé", R.T.D.civ.1950, p.372 ق   
(28) V. L'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à 

améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 

du 23 décembre 1986.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
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 مبهما موقفه كان وإن ،(29) مشابها دربا سلك المغربي  المشرع أن بالبيان، وجذير
 عقد نهاتإل الم جر قبل من بها المدعى الأسباب على القاضي رقابة امتداد بخصوص

 ق(30)اإليجار

 يكفل بما ،اييجارية العلاقة على وإشعاعه باإلخلات، التنبيه وجه يت لى وبذلك 
 تشريعية تدخلا  بسبب اينحسار مآ ا حماية وهيق فيها الضعيف الطرف حماية
 قباإلخلات التنبيه أقبر 

 

 

II .ةـالتشريعي لاتـالتدخ ضوء على لاءـبالإخ هـالتنبي آلـم  
03-53 رقم التشريعي المرسوم يكتف لم

05ق07 رقم والقانون(31) 
 باإلستعاضة (32) 

 على منهما كل أقدم بل اإليجار، لعقد  المحددة المدة باشتراط باإلخلات التنبيه عن
                                                             

المتعلــق بتنظــيم العلاقــا  التعاقديــة بــين المكــري والمكـــتري  67.21القـــانون رقــم مــن  25المــادة يراجــ   (29)
يجــب علــى المكــري الــذي يرغــب س إنهــات ، و قــد جــات فيهــا:" للمحــلا  المعــدة للســكنى أو للاســتعمال المهــني

 شعار باإلفراغ إ  المكتري يستند على أسباب جدية ومشروعة من قبيل :عقد الكرات أن يوجه إ
استرداد المحل المكترى لسكنه الشخصي، أو لسـكن زوجـه، أو أصـوله أو فروعـه المباشـرين مـن الدرجـة الأو   -

الأســرة، ومـا يليهـا مـن مدونـة  365مـن الوصـية الواجبـة الم سسـة بمقتضـى المـادة  -إن وجـدوا -أو المسـتفيدين 
المتعلــق بكفالـة الأطفـال المهملـين الصـادر بتنفيـذ  الظهــير  25.02أو المكفـول المنصـوص عليـه س القـانون رقـم 

 (؛1001يونيو  23) 2213س فات  ربي  الآخر  2.01.271الشريف رقم 

 ضرورة هدم المحل المكترى وإعادة البنات أو إدخال إصلاحا  ضرورية عليه تستوجب اإلفراغ؛ -

 "لتماطل س الأداتقا -
فـالنص القـانوني المنـو  إليـه أعـلا ، قـد يفهـم منـه أن للمـ جر إمكانيـة ايسـتناد س التنبيـه بـإخلات علـى أي   (30)

ســبب أخــر غــير الأســباب الــواردة س مــو هــذا الــنصق و يت ــه الأســتاذ بلحســاني الحســين إ  القــول بضــرورة 
المتعلــــق بتنظـــيم العلاقــــا  التعاقديــــة بـــين المكــــري والمكــــتري  التمســـك بالأســــباب المنصــــوص عليهـــا س الظهــــير

دون غـير ، وإي كـان تعـداد هـذ  الأسـباب مـن قبـل المشـرع غـير  للمحلا  المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني
 ق227مجديقيراج  بلحساني الحسين، المرج  السابق،صق
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 غير دةلم اإليجار عقد واستمرارية نش ة بحظر باإلخلات، للتنبيه الطبيعي المجال حظر
 قمحددة

  محددة غير لمدة ارـالإيج دـعق ةـواستمراري نشأة رـحظ. 1
 المدة المحددة الغير لعقود حظرا طياتها س المتعاقبة التشريعية التدخلا  حمل 

 قولغيرها  ا الضمني للت ديد وحظرا

 : دةـالم ددةـمح يرـالغ ودـالعق رـحظ. أ
 سكتاني وقد العقد بانقضائها ينتهي التي المدة تحديد على المعتقدان يعمد قد

 منعقدا اإليجار يعتبر عندئذ يعينانها، ي لكنهما للمدة يتعرضان أو ،(33)ذلك عن
 لم أيهما أن بيد معينة، مدة على المتعاقدان اتفق إذا سيان والأمرقمعينة غير  لمدة

 ق(34) إثباتها يستط 

 يستمرار ضمانه يشكل معينة غير لمدة المنعقد اإليجار عقد أن س خلاف ي
 فعلا قائمة الضمانة هذ  ولعل  ق(35)هاتإنها يوجب ما قيام غاية إ  اييجارية العلاقة
 مارس الفات  قبل ةالمنعقد السكني ايستعمال ذا  الأماكن إيجار لعقود بالنسبة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
مــن نمـوذج عقــد اإليجـار الملحــق  06و 01دة، والمـا03-53المرســوم التشـريعي رقــم مـن  11يراجـ  المــادة  (31)
، المتضـمن 2552مـارس سـنة  25الموافـق لــ  2222شـوال عـام  07الم رخ  65-52المرسوم التنفيذي رقم ب

المـ رخ س  03-53مـن المرسـوم التشـريعي رقـم  12المصادقة على نموذج عقد اإليجار المنصوص عليـه س المـادة 
المتعلـــق بالنشـــاط العقـــاري  )جق رق جق جق،  2553ارس ســـنة الموافـــق لـــلأول مـــ 2223رمضـــان عـــام  07

 (ق01، صق 2552لسنة  27العدد 
 ق05 -07من القانون رقم  05يراج  المادة (32)
 ق222يراج  عبد الرزاق السنهوري، المرج  السابق، صق (33)
 ق 252المرج  السابق، صق (34)
الغــير المحــددة المـدة هــي القاعــدة العامـة س مجــال اإليجــارا  وهـو مــا حــدا بالمشـرع الألمــاني إ  اعتبــار العقـود  (35)

 السكنية، يراج  س هذا الصدد:
- Ministère de la Justice(France) – SAEI, CNRS – JURISCOPE,"Les 

baux d’habitation, Allemagne" à jour le 1er juin 2009, p.08. 
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 وجوبا المشرع فيها يتطلب التاريخ، هذا بعد المنعقدة العقود تلك أماق(36)2553
 ومغادرة اإليجار عقد انتهات انصرامها، عن ين م التي المدة وتحديد(37)الكتابة

 ق(38)جبرا الأماكن المست جر

 الجزائري المشرع حظر معينة، لمدة اإليجار انعقاد وجوب وإمعانا س اشتراط 
 الجزائري المدني القانون من 2مكرر 265 المادة بموجب المدة المحددة الغير العقود

 ق(39)05-07 رقم القانون بموجب والمستحدثة

 إنهات س الكامن الطبيعي مجاله باإلخلات للتنبيه الجزائري المشرع يبق لم وهكذا
 يكتف ولمقوجود  بضمان الكفيلة الخصبة البيئة وهي المدة، المحددة غير العقود
 قاإليجار لعقد الضمني الت ديد بحظر تماما الوجود هذا على قضى بل بذلك، المشرع

 

 : ارـالإيج دـلعق يـالضمن دـالتجدي رـحظ. ب

للعين  المست جر إخلات القانون بقوة عنه يترتب اإليجار عقد انتهات كان إذا
 احترام لأن إطلاقه، على ي خذ ي الأمر فإن  قبتسليمها هذا هوالتزام ،(40) الم جرة

                                                             
 ق03-53المرسوم التشريعي رقم من  10يراج  المادة  (36)
المتضـمن ، 65-52المرسـوم التنفيـذي رقـم ، وكذلك 03-53المرسوم التشريعي رقم من  12يراج  المادة (37) 

المتعلــق  03-53مــن المرســوم التشــريعي رقــم  12المصــادقة علــى نمــوذج عقــد اإليجــار المنصــوص عليــه س المــادة 
ـــا ق  قيلاحظ أن الشـــكلية المتطلبـــة وفـــق هـــذ  النصـــوص س عقـــدبالنشـــاط العقـــاري اإليجـــار، هـــي شـــكلية اإلثب
 المعتبر كتابة عقد اإليجار ركن من أركانه، يترتب على تخلفه بطلانهق  05 -07القانون رقم  خلافا لما جات به

 ق03-53المرسوم التشريعي رقم من  11يراج  المادة  (38) 
 ق05 -07من القانون رقم  05يراج  المادة (39)
تحدد مجال إعماله بعقود اإليجار المنتهية مدتها المحـددة، و إن كـان أيضـا يجـد والمعلوم أن الت ديد الضمني ي (40)

، و تمجاي ضيقا إلعماله، من جهة بالنسبة لعقـود اإليجـار الغـير المحـددة المـدة المنتهيـة بفعـل توجيـه تنبيـه بـاإلخلا
بايلتزامـا  التعاقديــة أو مـن جهـة أخـرى بالنسـبة للعقـود المنقضـية قبــل حلـول مـدتها، بانحلا ـا نتي ـة اإلخـلال 

 تحقق شرط فاسخ أو التقايلق
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 اإيجار  ايعقد أن س العقد انتهات عند بحقهما التسليم يتطلب المتعاقدين إرادتي
 قاجديد

 إيجاب يعد الت ديد بنية بها منتفعا الم جر الأماكن س المست جر بقات فإن   وعليه،
 على الفور على ينشئ الضمني القبول هو اعتراضه، دون بذلك الم جر وعلم ،ضمني
 مجاي يعد ،(41) المدة محدد غير جديد إيجار عقد السابق، اإليجار عقد انتهات أعقاب
 هذا إلنهات توجيهه حين منه المرجوة القانونية الحماية وتوفير باإلخلات، التنبيه إلعمال

 قالضمني الت ديد عن الناجم الجديد العقد

 ذا  الأماكن لمست جري مكفولة الحماية هذ  أن  اإلشارة  القول، نافلة ومن
، بينما 2553 مارس الفات  قبل إيجارهم عقود تجدد  الذين السكني ايستعمال

 المادة بموجب يحقا، المنعقد اإليجار لعقود بالنسبة مستبعدا الضمني الت ديديظل 
 تتي  النموذج من الثانية المادة وإن كان  ،03-53 رقم التشريعي المرسوم من 11

وذا  اإلمكانية مخولة ق(42) عليه يتفقان لما وفقا العقد تجديد إمكانية للمتعاقدين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

؛ بلعبـور عبـد الكـريم، المرجـ  721يراج  س هذا الش ن: يراج  عبد الـرزاق السـنهوري، المرجـ ، السـابق، صق 
 وما بعدهاق   110السابق، صق

ـــري وفقـــا لـــنص المـــادة (41)  القـــانون  المتضـــمن 51 -75مـــن الأمـــر رقـــم  505/2ويلاحـــظ، أن  المشـــرع الجزائ
، عقب انتهات عقد اإليجار، قرينـة بسـيطة علـى انعقـاد بها منتفعا ةالم جر  الأماكن س المست جر بقاتالمدني، اعتبر 

 لغريمهق تعقد جديد ضمنا، يملك الم جر ضحدها بتوجيه تنبيه باإلخلا
 يقمن القانون المدني الفرنس 2731وذا  المسلك سار عليه المشرع الفرنسي بموجب المادة 

-V. BLANC-JACOB Brigitte, op.cit.,p.227 et suiv. 

وإن كان القضات الفرنسـي يتطلـب توجيـه التنبيـه بـاإلخلات قبـل انتهـات عقـد اإليجـار للحيلولـة دون تجديـد ضـمني 
 ي يرتضيه الم جر، يراج  س هذا الش ن:

- Civ.3e, 13 nov.1979, Bull.civ.III, n°199,p.156.  
  

 ق65-52المرسوم التنفيذي رقم ب الملحق نموذج عقد اإليجارمن  01المادة  يراج   (42) 
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لمست جري الأماكن التابعة لأحد دواوين الترقية والتسيير العقاري أو هيئة أخرى 
 ق(43)تتصرف بإسم الدولة

 الغير اإليجار عقود إلنهات وسيلة وصفهب باإلخلات التنبيه أن ذكر، مما يت لى
 بوظيفته القيام له يتي  الذي الطبيعي همجال فقد قد تجديدا، أو نش ة المدة المحددة
 عقد مدة انتهات باشتراط عنه ايستعاضة إ  بالمشرع الحد وصل قدو  أثار ، وإنتاج
 قعليها المتفق اإليجار

  بالإخلاء يهـالتنب عن ديلـالب دة،ـالم رامـانص. 2
 ةبالمتعاق التشريعية التدخلا  ظل س اإليجار عقد المحددة المدة انتهات أصب 

 يعد الذيو  ،(44)باإلخلات تنبيه توجيه إ  حاجة ادونم ،هينقضائ الأصيل السبب
 الم جر حق على الرقابة للقضات وتكفل المست جر، مبغاثة عدم بتوافرها تتحقق وسيلة

 قيةاإليجار  العلاقة إنهات س

 : رــالمستأج اغتةــمب. أ
 اهمن ويتوخى المست جر إمهال تضمن إخطار د  مد على باإلخلات التنبيه ينطوي

 السكنية الأماكن إيجار سوق فيه يشهد وق  س بالأخص إرباكه أو مفاج ته تجنب
 على صولس الح عسرا المست جر معه يجد منها، والمطلوب المعروض بين اختلاي

 ق(45) تعسفية كان  وإن الم جر، لشروط يذعن ويجعله الفور على الم جر للعين بديل

                                                             
الموافـق  2215جمـادى الأو   05المـ رخ س  221-01مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم  22وقد تولـ  المـادة (43)
، التنصــيص الصــري  علــى إمكانيــة (27، صق 1001لســنة  12)جق رق جق جق العــدد  1001مــايو 22لـــ

 تجديد عقد اإليجار العمومي إيجاري ضمناقً  
 ق05-07من القانون رقم  05، والمادة 03-53المرسوم التشريعي رقم من  11يراج  المادة (44) 
ويت ــه رأي لجنـــة الحقـــوق ايقتصـــادية، ايجتماعيـــة والثقافيـــة لحــث الـــدول علـــى وضـــ  الآليـــا  الكفيلـــة   ( 45)  

مـن ايرتفـاع المفــرط لبـدي  اإليجـار، و العمــل علـى تناغمهـا والمقـدرة الماليــة لفئـة المسـت جرينق والملحــوظ  للحـد  
أن  القـانون المــدني الجزائــري يفتقــر لأحكــام تضـبط مقــدار بــدي  اإليجــار، ممــا يفـت  البــاب علــى مصــراعيه أمــام 

 الم جرين لفرض المقدار الذي يرضي نهمهمق 
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 عدم س باإلخلات للتنبيه باستبعاد  يتوان لم الجزائري المشرع أن   ،بالبيان وجذير
 اختلاي اإليجارا  سوق فيه يعرف وق  س الم جر قبل من المست جر مباغته من 

والمستغرب هو  ق(46)وجيز وق  س الم جرة للأماكن بديل إيجاد س المست جر يرهق
 هذا إبلاغ تطلب حينما ،تهمباغت عدم مبتغيا إ  جانب الم جر المشرعذا   ميل

 شهرين لمدة إشعار يتضمن إخطارا اإليجار، عقد إنهات ورثته أو المست جر نية الأخير

 ق(47)

 التنبيه تطلب على التشريعا  من العديد درج  ذلك، من النقيض وعلى
 التنبيه بجعلها ذلك بعضها تعد  وقد بل ،المست جر مباغتة لتلاس ياختو  باإلخلات،
 عقد إنهات س الم جر حق على رقابته ممارسة من القضات تمكن وسيلة باإلخلات

 قاإليجار

 : ةـالقضائي ةـالرقاب ةـممارس دمــع. ب
 اينتفاع إلنهات والمست جر الم جر من لكل متاحة وسيلة باإلخلات التنبيه كان لئن

 لحماية أساسا التنبيه هذا سخر  حديثة تشريعا  عدة أن   إي ،الم جرة الأماكنب
 قالأول دون الثاني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 يراج  :
- GOLAY Christophe et ÖZDEN Melik, "Le droit au logement.Un droit 

humain fondamental stipulé par l’O.N.U. et reconnu par des traités 

régionaux et de nombreuses constitutions nationales", Une collection du 

programme Droits Humains du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), 

p.44. 
اللائق للإختلاي  التي تعتري السوق السكني عموما والسوق  بالسكن المعنية الخاصة وقد نبه  المقررة (46( 

إيجاري خصوصا من يرتفاع للأسعار السكنا  و بدي  المعروضة للإيجار منها و اللتان تكبلان رغبة فئة 
 المقررة رولنك، "تقرير قصير وبثمن مناسب، يراج  راكيلالمست جرين س إيجاد بديل عن العين الم جرة س وق  

 س التمييز عدم س وبالحق مناسب معيشي س مستوى الحق عناصر من كعنصر اللائق بالسكن المعنية الخاصة
(، مجلس حقوق اإلنسان، الجمعية العامة، 1022يوليو 25إ   05الجزائر)من إ  السياق"، البعثة هذا

   ق22الأمم المتحدة، صق
 ق05-07من القانون المدني الجزائري والمستحدثة بموجب القانون رقم  1/3مكرر 265يراج  المادة  (47)
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 الم جر حق على القضائية الرقابة للممارسة وسيلة باإلخلات التنبيه أصب  ،فعلاً 
 الم جرة، للأماكن المست جر إخلات أن   الت كد يضمن التنبيهفقالعلاقة اإليجارية إنهات س
 قايستقرار س بحقه حيةضبالت حقيق مقتضى هناك أن ثب  إذا إي يتم لن

 التنبيه على رقابته بسط حينما ،المنحى هذا الفرنسي القضات سلك قدو 
 للسكن العين يسترجاع سوات اإليجار عقد إنهات الم جر منه ىخيتو  الذي باإلخلات

كإخلال المست جر بالتزاماته   جدي أو مشروع سبب قيام حالة س أو لبيعها، أو
 مارس 22 بتاريخ الصادر (.A.L.U.R) قانون لمقتضيا  وفقا ، وهذا(48) التعاقدية

1022
 ق(49) 

و قد خلص به المطـاف، ب ن تطلب من الم جر الموجه للتنبيه بإخلات إثبا  
، (50) حسن نيته، وحقيقـة وصدقية الأسباب التي يستند عليها إلنهات العلاقة اإليجارية

سوت نيته وتهربه من احترام المقتضيا  القانونية  إثبا ولو قبل إقدام المست جرعلى 
 ق (51) المتطلبة س هذا الش ن

وهكذا يراقب هذا القضات، أن استرجاع العين من أجل السكن يمارس لفائدة 
مستفيدين محصورين على أن يشغلو  فعلا بعد إخلائه من قبل المست جر، وأن 

                                                             
(48) V.BOUYEURE Jean-Robert,"Analyse et présentation des principales 

dispositions de la loi ALUR en matière de baux d’habitation, copropriété, 

professions immobilières et transaction", Administrer, n°474 , 
mars2014,p.08. 
(49) V. L'article 15 de la Loi n° 89-462 , modifié par la Loi  n° 2014-366 du 24 

mars 2014 , et qui stipule: "Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce 

congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le 
logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le 

locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé 

donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué… En cas de contestation, le 

juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des 

obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le 

congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments 

sérieux et légitimes.". 
(50) -V. LAFOND Jaques et LAFOND Francis, "Les baux d’habitation", 
4ème éd., Litec Immo., Litec, Paris.2000,n° 539,p.312. 
)51( V. BLANC-JACOB Brigitte, op.cit.,p.98 . 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=AF60822CCDC5A76D685428166EF0E56F.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000000509310&dateTexte=20150130
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7ABD85A7889209872B172329D27D73B.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&dateTexte=20140326
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=F7ABD85A7889209872B172329D27D73B.tpdjo12v_3?cidTexte=JORFTEXT000028772256&dateTexte=20140326
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 من أجل بيعها حقيقة وبثمن يضاهي قيمتها حتى ي يحرم المست جر استرجاع العين
 من ممارسة حق الشفعة المقرر لهق

 للسلطةوالأمر سيان، بالنسبة يسترجاع الأماكن لسبب مشروع وجدي يخض  
 ق(52) التقديرية لقضاة الموضوع وفقا لملابسا  وظروف كل قضية

 المغربي المشرع كل من  عليه أبَّ د التشريعي، المنو  به أعلا ، ايتجا  وذا 
 جدية لأسباب باإلخلات تنبيه توجيه الم جر على جباأو  اللذانو  ،(53)والتونسي
 المحتمل الشطط من المست جر حماية به المنوط لقضاتل توافرها تقدير يخض  ومشروعة
 ق(54)للم جر

العلاقة  إلنهات وأصيلة فريدة وسيلة باإلخلات التنبيه أن أخيرا، المتتب  لصويخ
 تعريضه عدم ويضمن غرة، حين على المست جر أخذ دون الحيلولة وغايته ،اإليجارية

  قذلك دون تحول قضائية رقابة بفرض وعواقبه للطرد

                                                             

ويلاحــظ أن الســبب المشــروع والجـــدي بالنســبة للقضــات الفرنســي،  يتســ  مفهومــه ليشــمل إ  جانـــب  )52( 
إخلال المست جر بالتزاماته التعاقدية، المطالبة باسترجاع الأماكن لممارسة مهنة أو اللقيام ب شـغال توجـب إخـلات 

ن أجـل السـكن أو البيـ  والـتي لم تتـوافر فيهـا شـروط نـص المـادة الأماكن، بل وكذلك كل حاي  ايسـترجاع مـ
 ،يراج  : 216-15من القانون رقم  25

- AUBERT Jean-Luc , BIHR Philippe ," La Location d'habitation , loi du 

6 juillet 1989 modifiée par la loi du 21 juillet1994", Sirey, 1994,p.191, 

cité par BLANC-JACOB Brigitte, op.cit.,p.130.  

يتعلـق بضــبط  1276فيفـري  18 رخ س المــ 1276لسـنة  35مـن القــانون عـدد 11و 02يراجـ  المـادة  (53)
)الرائـد الرسمـي لل مهوريـة  العلاقا  بين المالكين والمكـترين لمحـلا  معـدة للسـكنى او الحرفـة او ايدارة العموميـة

 س مــ رخ 1223 لســنة 122 عــدد قــانونقوالمعــدل بموجــب ال (520،صق1276لســنة 13التونســية العــدد
ـــة التونســـية العـــددق1223 ديســـمبر 27 ـــد الرسمـــي لل مهوري (، والســـاري 2207،صق1223لســـنة 22)الرائ

 ق  1278والمشغولة تبعا لعقد إليجار قبل الفات  مارس ، 1270على الأماكن المبنية قبل الفات  يناير

 ق21، صق2556قانونية للكرات السكني والمهني"، دار النشر المغربية، يراج  أحمد عاصم،" الحماية ال (54)
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 بإخلات، التنبيه على لإبقاتل الجزائري المشرع لدى يشف  لم ذلك، كل أن د  بي
 هذ  توازنل ومهدرا اإليجارية، للعلاقا  المنظمة الحديثة التشريعا  بذلك مخالفا

 سكن أزمة لظ س الم جرة الأماكن إخلات لمخاطر المست جر ومعرضا العلاقا 
ي حيلة له سوى  الضعيف الطرف تجعل السكن على مطردا طلبا تشهد ،مستفحلة

، على ما يمكن أن تحمل س ثناياها من ملكه ت جير يريد منأن يخض  لشروط 
 بثُ  ،توقيا  ذا الوض  وما ين م عنه من شطط المنشود ويبقىق(55) وإعنا تعسف
عضد  ليرقى إ  وسيلة مثلى يتوخى  وتقوية باإلخلات التنبيه س جديد من الحياة

 التوازن إعادةمنها القضات الرقابة على حق الم جر س إنهات عقد اإليجار، ويرام منها 
 قهشٍ للغاية ايجتماعي لسلم تدعيما اإليجارية لعلاقةبين طرس ا

 

 

 

                                                             
ولعل وهن الحماية القانونية المقررة للمست جر وعدم كفاية موارد  المالية هي من العوامل المحفزة للم جرين  (55)

ذا  الصلة، للمطالبة باإلخلات، والذي تسارع  وثيرته بإعمال قواعد قانون اإلجراتا  المدنية واإلدارية 
 ق21رولنك، المرج  السابق، صق يراج  س هذا المعنى: راكيل


